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  ملخص:

 80-22القانونية المساتحدثة بموج  القانون  ساالي تهدف هذه الورقة البحثية لتحقيق تحليل قانوني لمختلف الأ     
المتعلق بتنظيم السالطة العليا للشفافية للوقاية من الفسااد ومكافحته، والتي أقرها المشرع من أجل مواجهة مظاهر الإثراء غير 

عليته في المشروع، للوقوف على ماهية الدور الرقابي المنوط بالسالطة في مكافحة مظاهر الإثراء غير المشروع ومدى فا
 .الكشف عن جريمة الإثراء غير المشروع

وقد خلصت هذه الدراساة إلى أن الدور الذي أنيط بالسالطة العليا للشفافية والوقاية من الفسااد ومكافحته، يتسام بالوضوح 
المتعلق بتنظيمها وتشكيلتها  80-22التي مُكنت منها السالطة بموج  القانون  ساالي والفاعلية وذلك بفضل الأ

 لاحياتها، رغم بعض النقائص.وص
 .السالطة العليا، الشفافية، الفسااد، الإثراء، غير المشروعالكلمات المفتاحية باللغة العربية: 

 
 

Abstract:  

This research paper aims to achieve legal analysis of the different new legal 

mechanisms by law 08-22 which works on organising the higher authority of transparency 

and preventing and combating corruption, that were set by the legislator to address the 

manifestations of illicit enrichment, to see what is the oversight role of the authority to 

combat the illicit enrichment and its efficiency in detecting illicit enrichment crime. 

This study has concluded that the role of the higher authority of transparency and 

prevention and combating corruption is characterised by clarity and transparency due to the 

mechanisms that the authority took advantage of by law 08-22 that works the organisation, 

composition and jurisdiction of the authority despite the shortcomings.  

Key words: The higher authority, transparency, corruption, enrichment, illicit. 
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  :مقدمة
، سالطة مساتقلة تتمتع بالشخصية 2828المشرع الدساتوري بموج  التعديل الدساتوري لسانة أنشأ 

السالطة العليا للشفافية والوقاية من الفسااد ومكافحته، ويساعى من خلالها لتحقيق أعلى المعنوية تدعى 
 مؤشرات النزاهة والشفافية في تسايير الشؤون العمومية.

رادة ساياساية، تجلت فيما تم التنصيص عليه  وتحدو المشرع الدساتوري من أجل تجسايد ذلك رغبة وا 
تنفيذا لأحكام ما صدر من نصوص قانونية وتنظيمية و تقوم بها السالطة، في هذا التعديل من اختصاصات 

الذي تضمن تنظيم السالطة العليا للشفافية  80-22من الدساتور، خاصة القانون  282و 282المادة 
 وتشكيلتها وصلاحياتها.

ة ويرجع ذلك إلى حرص الجزائر على الوفاء بالتزاماتها الدولية من خلال التنفيذ الأمثل لجمل
الاتفاقيات التي صادقت عليها، والعمل على إصلاح منظومتها القانونية والمؤساسااتية للوقاية من الفسااد 
 ومكافحته من جهة، ومن جهة أخرى الساعي للحد من ظاهرة الفسااد والتي عرفت انتشارا رهيبا في الجزائر.

الإداري، التي تصدى لها ويعد الإثراء غير المشروع للموظف العمومي إحدى مظاهر الفسااد 
أن العلاقة بين تلقي  المشرع بموج  قانون الوقاية من الفسااد ومكافحته، فجرمه ورصد له عقوبات، غير

وجريمة الإثراء غير المشروع  الهيئة الوطنية للوقاية من الفسااد ومكافحتهقبل التصريحات بالممتلكات من 
تلك ضحة تُساهم في بساط الهيئة لرقابتها على مراقبة وا أساالي  وتدابيربالغموض، في ظل غيا   اتسامت

 الممتلكات.التصاريح ب
المتعلق بتنظيم السالطة العليا للشفافية أزيل ذلك الغموض الذي  80-22بصدور القانون لكنه و و 

الإثراء  مظاهرالتي من شأنها مواجهة  ساالي شا  تلك العلاقة، وتمتعت من خلاله السالطة بجملة من الأ
 . والكشف عنه باعتباره جريمة من جرائم الفسااد غير المشروع

وعليه تهدف هذه الورقة البحثية للبحث في فعالية الدور الرقابي المنوط بالسالطة في مكافحة مظاهر 
لسلطة العليا للشفافية والوقاية كيف يمكن لالإثراء غير المشروع، مُحاولة الإجابة عن إشكالية تتمثل في: 

 مظاهر الإثراء غير المشروع؟ كافحة م سهمأن ت  ن الفساد ومكافحته م
 ساالي تحليل النصوص القانونية المتضمنة للأل المناسا  وأعُتمد في هذه الدراساة المنهج التحليلي

 للوقوف على مدى فاعليتها. عكافحة مظاهر الإثراء غير المشرو من أجل م 80-22التي جاء بها القانون 
للشفافية مبحثين: يتناول الأول اختصاص السالطة العليا في  إشكالية الدراساة معالجتهاوقد اقتضت 

التي تضمنها قانون ساالي  الأة مظاهر الإثراء غير المشروع، في حين خصص الثاني لدراساة كافحبم
  .مظاهر الإثراء غير المشروع لمكافحةالسالطة تنظيم 

 
 

 للشفافية بمكافحة مظاهر الإثراء غير المشروع.المبحث الأول: اختصاص السلطة العليا 



 ـــ   الدكتور: أحمد خدير ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مكافحة مظاهر الإثراء غير المشروع في ومكافحتهدور السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد 
 

 :0750ISSN-8800          الجزائر –دراية، ادرارالمجلة الأفريقية للدراسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد 
  :804x                EISSN-2710                        0807وان ج، السنة: 80، العدد:  80 المجلد:

61 
 

كونه يندرج اختصاصها هذا ضمن نطاق دورها في الوقاية من الفسااد ومكافحتها، ناهيك عن 
النصوص القانونية التي تساتند جريمة من جرائم الفسااد ومظهر من مظاهره، لذلك يتناول هذا المبحث 

 جريمةبحث علاقتها بهذه الو الأول(،  المطل المشروع )مكافحة مظاهر الإثراء غير في  إليها السالطة
 )المطل  الثاني(.

 المطلب الأول: أساس اختصاص السلطة بمكافحة الإثراء غير المشروع
ومنها ما هو  2دساتوري منها ما هو و  1عدد الأساانيد القانونية لاختصاص السالطة فمنه ما هو دوليتت

بالإضافة إلى تلك ، 4وتشكيلها وصلاحياتها بتنظيمها وآخر يتعلق، 3قانوني يخص موضوع الفسااد
  النصوص التنظيمية المحددة لمضمون التصريح بالممتلكات وكيفياته. 

 الفرع الأول: الأساس الاتفاقي والدستوري 
باساتحداث هيئة أو  التزام، 5اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفسااد يقع على عاتق الدول الأطراف في

تتمتع بالاساتقلالية في نشاطها وتنظيمها وسايرها، ومدها بما تحتاجه هيئات مهمتها منع الفسااد ومكافحته، 
من موارد مادية وموظفين من ذوي الاختصاص، من اجل القيام بما أوكل لها من مهام بصورة فعالة 

 .وبعيد عن أي تأثر أ تدخل أو ضغوط
الوطنية لمكافحة الفسااد،  ةوتحديثا للاساتراتيجيالساادساة المذكورة أعلاه، وتطبيقا لفحوى المادة 

بها مهام الوقاية  ومنيطابالاساتقلالية، أساتحدث المشرع الدساتوري السالطة العليا كبديل للهيئة، معترفا لها 
 من الفسااد ومكافحته.

 تضمنتسابق أن فسااد، فلقد ولم تكن المرة الأولى التي يدساتر فيها المشرع الجزائري هيئة مكافحة ال
 2828أن التعديل الأخير لسانة بيد ، حكما يقضي بذلك 28026التعديل الدساتوري لسانة  من 282المادة 

                              
، والتي صادقت عليها 2881أكتوبر  10المتحدة بنيويورك في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفسااد المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم  - 1

، المتضمن التصديق بتحفظ على اتفاقية 2882أبريل  02هـ الموافق 0222صفر عام  22المؤرخ في  020- 82الجزائر بموج  المرساوم الرئاساي 
 .2882أبريل  22، الصادرة في 22الأمم المتحدة لمكافحة الفسااد، ج.ر.ج العدد 

، المتعلق بإصدار التعديل الدساتوري 2828ديسامبر  18هـ الموافق 0222جمادى الأولى  02مؤرخ في  222-28رساوم الرئاساي رقم الم - 2
رج  عام  22المؤرخ في  210-22، المعدل والمتمم للمرساوم الرئاساي رقم 02، ج.ر.ج. العدد 2828المصادق عليه في اساتفتاء أول نوفمبر 

، 12، ج.ر.ج. العدد 0222نوفمبر  20، المتضمن نص تعديل الدساتور، المصادق عليه في اساتفتاء 0222ر ديسامب 81هـ الموافق  0201
 م.0222ديسامبر  80هـ الموافق 0201رج   21الصادرة بتاريخ 

، 02.ج. العدد م، المتعلق بالوقاية من الفسااد ومكافحته، ج.ر882فبراير  28هـ الموافق 0221محرم عام  20المؤرخ في  80-82القانون  - 3
 م.2882مارس  80هـ الموافق 0221صفر عام  80الصادرة في 

م، المحدد لتنظيم السالطة العليا للشفافية والوقاية من الفسااد 2822مايو  82ه الموافق 0221شوال عام  82المؤرخ في  80-22القانون رقم  - 4
 م.2822مايو  02هـ الموافق 0221شوال  01 ، الصادرة بتاريخ12. العدد جومكافحته وتشكيلها وصلاحياتها، ج.ر.

 اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفسااد.من  82ينظر نص المادة  - 5
، 02، المتضمن التعديل الدساتوري، ج.ر.ج. العدد 2802مارس  82هـ الموافق 211جمادى الأولى عام  22المؤرخ في  80-02القانون رقم  - 6

 .2802مارس  81هـ الموافق 211عام جمادى الأولى  21الصادرة بتاريخ 
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يختلف عن ساابقه كون أنه أدرج السالطة العليا للشفافية والوقاية من الفسااد تحت عنوان المؤساساات 
 نص عليها الدساتور.ن مهام مالرقابية، وقد كفل لها ذلك من خلال ما أولاها 

أدرج الهيئة الوطنية للوقاية من الفسااد ومكافحته  2802في المقابل فإن التعديل الدساتوري لسانة 
يمكن الهيئة من أداء لم أنه  -نعتقد –ضمن المؤساساات الاساتشارية، وخصها بمهام اساتشارية، الأمر الذي 
ؤساساة رقابية تمارس رقابة قبلية ورقابة دورها على أكمل وجه، ما دفع بالمشرع الدساتوري إلى جعلها م

نقلة بعدية خاصة ما تعلق بمكافحة مظاهر الإثراء غير المشروع، وقد أحسان المشرع فعلا، حيث يعد ذلك 
 . من الفسااد ومكافحتهفي الوقاية  نوعية في الدفع بالسالطة نحو تحقيق الدور المنوط بها

 الفرع الثاني: الأساس القانوني والتنظيمي
السالطة العليا للشفافية والوقاية من الفسااد ومكافحته أسااساها القانوني والتنظيمي في القانون رقم تجد 

وتشكيلها  المتعلق بتنظيمها 80-22المتعلق بالوقاية من الفسااد ومكافحته، والقانون  82-80
 اته.، وكذا مجموعة النصوص التنظيمية المحددة لمضمون التصريح بالممتلكات وكيفيوصلاحياتها

أول قانون تضمن هيئة وطنية خصصت للوقاية من الفسااد الوقاية من الفسااد ومكافحته،  يعد قانون 
، وذلك قبل أن يتم دساترتها 1تحديد نظامها القانوني ومهامها وكل ما يتعلق بتنظيمهافيه ومكافحته، تم 

، ليتم دساترتها من جديد وفقا 2802لسانة المتضمن التعديل الدساتوري  80-02 القانون رقمبموج  
كما تم تفصيله سالفا عند حديثنا عن الأسااس الاتفاقي والدساتوري لاختصاص  الأخير،للتعديل الدساتوري 

 السالطة. 
سان المشرع الجزائري قانونا جديدا يعيد من ، 2828حكام التعديل الدساتوري لسانة وفي إطار تنفيذ أ

"السلطة ساماها في فحواه بـ ،2ليها دساتوريا وبحدد تشكيلتها وصلاحياتهاص عخلاله تنظيم السالطة التي نُ 
منه إلغاء كل الأحكام المخالفة  12، حيث نصت المادة 3العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته"

 .80-82من القانون  22الى المادة  01لهذا القانون ولاسايما المواد من 
ولما كان من مهام السالطة العليا للشفافية والوقاية من الفسااد ومكافحته تلقي التصريحات 

من القانون  82طبقا لنص المادة  في ضوء السااري به العمل من التشريعبالممتلكات ومعالجتها ومراقبتها 
مجموعة من حددت كيفيات التصريح بالممتلكات بالنسابة ل 80-82من القانون  82، فإن المادة 22-80

، وهو ما 4نص عليهم في ذات المادةالموظفين العموميين، وأحالت على التنظيم بقية الموظفين الذين لم يُ 
 تم تحديده من خلال المراسايم التي صدرت لاحقا والتعديلات التي وردت عليها بعد ذلك.

                              
 المتعلق بالوقاية من الفسااد ومكافحته.  80-82وما يليها من القانون  01المادة  - 1
 .المحدد لتنظيم السالطة العليا للشفافية والوقاية من الفسااد ومكافحته وتشكيلها وصلاحياتها 80-22القانون رقم  - 2
 .80-22من القانون  22ينظر نص المادة  - 3
 المتعلق بالوقاية من الفسااد ومكافحته. 80-82من القانون  82ينظر المادة  - 4
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يحدد نموذج  الذي رئاسايال مرساومالصدر  2882 سانة نوفمبر الثاني والعشرون من شهر وبتاريخ
كيفيات التصريح حدد يآخر  ارئاساي امرساوم كما صدر في ذات التاريخ ،1التصريح بالممتلكات 

 .2بحكمها 82المادة  تشملهمذين لم البالممتلكات بالنسابة للموظفين العموميين 
حيث تم خصيص نموذج ، 2822يذكر أن المرساومين الرئاسايين أعلاه قد شملهما تعديل في سانة 

فئة الموظفين كما أصبح بإمكان  ، 3مدرج داخل المنصة الرقمية المعدة لذلكللتصريح الإلكتروني 
 من من القانون المتعلق بالوقاية من الفسااد ومكافحته 82في المادة الذين لم يُنص عليهم العموميين 

 .4التصريح بممتلكاتهم بالطريق الإلكتروني
الذين لم يُنص العموميين يكون المشرع الجزائري قد مكن فئة الموظفين يلين وبموج  هذين التعد

التصريح بممتلكاتهم بالطريق  من من القانون المتعلق بالوقاية من الفسااد ومكافحته 82في المادة عليهم 
 الإلكتروني، وفقا للنموذج المخصص لذلك والمدرج داخل المنصة الرقمية المعدة لذلك

 مطلب الثاني: اتصال السلطة العليا للشفافية بجريمة الإثراء غير المشروع ال
بإجراء التحريات في مظاهر الإثراء غير المشروع في العليا لسالطة ل اعترف المشرع الجزائري 

تبرير الزيادة المعتبرة في ذمته المالية، الأمر الذي يترت  عليه  يالموظف العموم حالات يتعذر فيها على
 . بشبهة فسااد إخطار النائ  العام المختص إقليميا

 الإثراء غير المشروع جريمةعن الفرع الأول: المسؤول 
اساتحدث المشرع الجزائري جريمة الإثراء غير المشروع في قانون العقوبات الجزائري بموج  قانون 

منه في فحواها على معاقبة الموظف  11حيث نصت المادة ، 805-82من الفسااد ومكافحته رقم الوقاية 
 العمومي الذي لا يقدم تبريرا معقولا للزيادة المعتبرة في ذمته المالية بالنظر إلى حجم مداخيله.

                              
، يحدد نموذج التصريح بالممتلكات، 2882نوفمبر  22الموافق  0221المؤرخ في أول ذي القعدة عام  202-82المرساوم الرئاساي رقم  - 1

 .2882نوفمبر  22 الموافق 0221الصادرة بتاريخ أول ذي القعدة عام  12ج.ر.ج. العدد 
، المحدد كيفيات التصريح بالممتلكات 2882نوفمبر  22الموافق  0221المؤرخ في أول ذي القعدة عام  ،202-82المرساوم الرئاساي رقم  - 2

الصادرة  12العدد من القانون المتعلق بالوقاية من الفسااد ومكافحته، ج.ر.ج.  82بالنسابة للموظفين العموميين غير المنصوص عليهم في المادة 
 .2882نوفمبر  22الموافق  0221بتاريخ أول ذي القعدة عام 

 202-82، يتمم المرساوم الرئاساي رقم 2822يونيو  21، الموافق 0222 الحجة عامذي  20المؤرخ في  02-22لمرساوم الرئاساي رقم ا - 3
محرم  82، الصادرة في 22التصريح بالممتلكات، ج.ر.ج. العدد ، يحدد نموذج 2882نوفمبر  22الموافق  0221المؤرخ في أول ذي القعدة عام 

 .2822يوليو  80الموافق  0222عام 
المؤرخ في أول ذي القعدة عام  202-82يعدل ويتمم المرساوم الرئاساي رقم  2822يونيو  21الموافق  0222ذي الحجة عام  20المؤرخ في  - 4

من  82تصريح بالممتلكات بالنسابة للموظفين العموميين غير المنصوص عليهم في المادة ، المحدد كيفيات ال2882نوفمبر  22الموافق  0221
 .2822يوليو  80الموافق  0222محرم عام  82، الصادرة في 22القانون المتعلق بالوقاية من الفسااد ومكافحته، ج.ر.ج. العدد 

مكافحته، الملتقى الدولي الخامس عشر حول الفسااد وآليات مكافحته في الدول  فريد علواش، الإثراء غير المشروع وفقا لقانون الوقاية من الفسااد - 5
ة، جامعة المغاربية، مخبر الحقوق والحريات في الأنظمة المقارنة، ومخبر أثر الاجتهاد القضائي على حركة التشريع، كلية الحقوق والعلوم الساياساي

 .2802أفريل  02و01محمد خيضر، بساكرة، يومي 



 ـــ   الدكتور: أحمد خدير ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مكافحة مظاهر الإثراء غير المشروع في ومكافحتهدور السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد 
 

 :0750ISSN-8800          الجزائر –دراية، ادرارالمجلة الأفريقية للدراسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد 
  :804x                EISSN-2710                        0807وان ج، السنة: 80، العدد:  80 المجلد:

64 
 

المالية للموظف وبذلك يكون المشرع قد أخضع فعل عدم القدرة على تبرير الزيادة المعتبرة في الذمة 
، تجسايدا لمبدأ الشرعية الجنائية، الذي كرساه في قانون العقوبات تماشيا 1العمومي لنص التجريم والعقا 

"لا جريمة ولا  عقوبة ولا  تدبير أمن ، حيث تنص المادة الأولى من قانون العقوبات 2مع أحكام الدساتور
 .إلا بنص"

من القانون  82سالطة العليا للشفافية وفقا لنص المادة ال وفي إطار ممارساتها للدور الرقابي تتولى
الذي ثراء غير المشروع لدى الموظف العمومي والمالي في مظاهر الإعمليات التحري الإداري  22-80

وقائع دلائل للسالطة ل فرذمته المالية، ومتى تو التي مسات  لزيادة المعتبرةمعقول ل تقديم تبرير لا يمكنه
 .3تخطر النائ  العام المختص إقليميا اجزائيتوصيفا تحتمل 

المساؤول جنائيا عن جريمة الإثراء غير المشروع هو الموظف العمومي كما وعليه يمكن القول إن 
من ينتمي  هو موميوالتي نصت على أن الموظف الع 80-82المادة الثانية من القانون رقم  عرفته

 :لإحدى الأصناف الثلاثة التالية
 إحدىأو في  ةأو قضائي ،ةإداريأو  ،تنفيذيةأو  ،تشريعيةأي من الأشخاص الشاغلون لمناص    -80

بغض و  ،ساواء كان ذلك بصفة دائمة أم مؤقتة، بأجر أم بغير أجر المجالس الشعبية المحلية المنتخبة،
  ورتبهم وأقدميتهم. النظر عن طريقة تعينهم بالانتخا  أو التعين،

، ويسااهم بهذه اأجر ولو مؤقت غيروظيفة أو وكالة بأجر أو ب ىأو يتول من تولى من الأشخاص -82
الصفة في خدمة هيئة عمومية أو مؤساساة عمومية أو أية مؤساساة أخرى تملك الدولة كل أو بعض 

 رأسامالها، أو أية مؤساساة أخرى تقدم خدمة عمومية.
والتنظيم  يعطبقا للتشر يشملهم موظف عمومي أو  من ينطبق عليهم وصف أي من الأشخاص -81

 .المعمول بهما
 الفرع الثاني: إثبات مظاهر الإثراء غير المشروع

التحري الإداري والمالي في مظاهر الإثراء غير المشروع للموظف بسالطة السالطة العليا تتمتع 
نما باعتباره شبهة تتولى التحري عنها من أجل تبرير تلك الزيادة أو  ،4العمومي ليس باعتباره جريمة وا 

 .5اتخاذ ما يلزم من تدابير بحسا  ما تسافر عنه نتائج التحري 

                              
 .22، ص.2821الطبعة الأولى، بيت الأفكار، الجزائر،  -القسام العام-جمال، شرح قانون العقوبات الجزائري، دريساي  - 1
 من الدساتور الجزائري. 021و 022ينظر المادتين  - 2

 المتعلق بتنظيم السالطة العليا للشفافية والوقاية من الفسااد ومكافحته. 80-22من القانون  02المادة  - 3
 المتعلق بتنظيم السالطة العليا للشفافية والوقاية من الفسااد ومكافحته. 80-22من القانون  82المادة  - 4
 .80-22من القانون  00المادة  - 5
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وبغض النظر عن الوصف القانوني للإثراء غير المشروع جريمة كان أو شبهة فإن المشرع 
بات، وبذلك يكون مطالبا بتبرير الزيادة المعتبرة في ذمته الجزائري حمل الموظف العمومي ع ء الإث

 .1المالية
وفي هذا التوجه خروج عن الأصل في الإثبات، خاصة المبدأ القائل المتهم بريء حتى تثبت 

 . 2إدانته، وهو ما يعني أن سالطة الاتهام هي من يقع عليها ع ء الإثبات وليس المتهم
ماهية المعيار الذي بناء عليه تعد الزيادة المعتبرة إثراء غير كما أن كلا النصين لم يشيرا إلى 

ة مشروع، فهل ينبغي اعتبار الزيادة معتبرة متى بلغت أو تجاوزت ضعف المداخيل المشروعة أم ثلاث
هذا التسااؤل جوهري لأنه لا يج  أن يترك فيه الأمر للسالطة  أضعاف أم أكثر أم غير ذلك؟ ويعد

 يا للشفافية أو القاضي الجزائي.التقديرية للسالطة العل
فمن شأن ذلك أن يجعل من بعض الحالات المنظورة أمام السالطة أو القضاء تعد زيادة معتبرة  

وبالتالي إثراء غير مشروع يساتوج  اتخاذ تدابير معينة أو حكما بالإدانة من قبل القضاء، وحالات أخرى 
واضحة موضوعية من خلال تبني معايير  ة المعتبرةغير كذلك. لذا من الضروري تحديد المقصود بالزياد

  يتم بناء عليها تقدير الزيادة المعتبرة التي تعد إثراء غير مشروع.
ومن أجل تفعيل آلية الرقابة على الذمة المالية للموظف والتحري عن مظاهر الفسااد من قبل 

التصريح بالممتلكات قبل وأثناء وبعد تولي السالطة العليا للشفافية ألزم المشرع الموظفين العموميين بواج  
من نفس القانون الامتناع عن التصريح أو التصريح  12، كما جرمت المادة 3الوظيفة أو تعينه فيها

 الكاذ  بالممتلكات وعاقبت عليه.
لم يحدد لنا مقدار الزيادة وجدير بالذكر هنا أن المشرع الجزائري وبخصوص التصريح التجديدي 

و ؟ وهاالتصريح بالممتلكات، فهل كل زيادة تساتلزم تصريحا جديد تجديد على إثرهالتي يتوج  المعتبرة ا
تحديد نسابة معينة لقيمة الممتلكات المصرح بها في التصريح الأولي، من خلال مراجعته  ما نعتقد بضرورة

مومي القيام وواج  على الموظف العي التصريح بالممتلكات ضرور  متى تحققت تلك النسابة يكون عندها
 به.

وبالرغم من أهمية التصريح النهائي في مواجهة مظاهر الإثراء غير المشروع، فإن المشرع الجزائري 
تحديد أجل معين يلتزم خلاله الموظف المنتهية عهدته أو خدمته بتقديم التصريح النهائي  أغفل

الموظفين المنتهية وظائفهم أو عهدهم الانتخابية بهذا النوع من  التزام، الأمر الذي يرهن بالممتلكات
 التصريح بالممتلكات.

                              
 80-22من القانون  82المادة  - 1
، جامعة محمد خيضر، 02، مجلة العلوم الإنساانية، العدد هعبد العالي حاجة، جريمة الاثراء غير المشروع في قانون الوقاية من الفسااد ومكافحت - 2

 . 212، ص.2882بساكرة، مارس 
 المتعلق بالوقاية من الفسااد ومكافحته. 80-82منم القانون  82المادة  - 3
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 مظاهر الإثراء غير المشروع: لمكافحةالسلطة العليا للشفافية  أساليبالمبحث الثاني: 
 عامة أساالي  لمكافحة مظاهر الإثراء غير المشروع، لأساالي يمكن التميز بين نوعين من ا  

أنها خاصة على وأخرى يمكن وصفها  ،)المطل  الأول(بصفة عامة  ومكافحته الفساادوجدت للوقاية من 
   ثراء غير المشروع )المطل  الثاني(.مظاهر الإلها علاقة مباشرة بمكافحة 

 ة مظاهر الإثراء غير المشروعمكافحالعامة ل ساليبالمطلب الأول: الأ
المرصودة  ساالي الأالعامة لمواجهة مظاهر الإثراء غير المشروع عن تلك  ساالي لا تختلف الأ

 ر الفسااد والتي قد تتعدد مصادره.لمواجهة الفسااد بصفة عامة، كون الإثراء غير المشروع هو إحدى مظاه
: أدوات قانونية للكشف عن الفسااد، وتلقي هي العامة يمكن حصرها في أربع ساالي الأهذه 

التبليغات والإخطارات، وتجسايد أنظمة الشفافية والوقاية من الفسااد ومكافحته وكذا ضرورة تعاون كافة 
  المعنيين مع السالطة العليا للشفافية تساهيلا لأداء مهامها. 

 الفرع الأول: الأدوات القانونية للكشف عن الفساد والوقاية منه
الوقاية من القيام بأعمال لسالطة العليا أدوات قانونية، تختص من خلالها بل القانون الأسااسايتضمن 

الفسااد والكشف عنه، كما تعمل على تقييم هذه الأدوات وتحساينها، وقد نصت على هذه الأدوات المادة 
 المشار إليه أنفا وتتمثل في: 1من نفس القانون  82
جمع ومركزة واساتغلال ونشر المعلومات والتوصيات التي من شأنها مسااعدة الإدارات العمومية   -80

 والأشخاص الطبيعيين أو المعنويين في الوقاية من الفسااد ومكافحته،
من لأدوات القانونية والتدابير الادارية المتعلقة بالشفافية والوقاية من الفسااد ومكافحته ا دراساة فاعلية -82

، واقتراح الآليات المناسابة لتحساينها وتطويرها، والعمل على تعزيز يات التقييم الدوري لهاخلال عمل
شراك المجتمع المدني في ذلك.  قواعد الشفافية والنزاهة من خلال ما تنظمه من أنشطة، وا 

د تضمن السالطة العليا للشفافية مهمة تنسايق ومتابعة الأنشطة والأعمال المتعلقة بالوقاية من الفساا -81
 ومكافحته.

تطوير الميكانيزمات والاساتعداد لمكافحة الفسااد، من خلال التعاون الدولي الإقليمي والمحلي  -82
والعالمي، خاصة ما تعلق بتبادل المعلومات مع نظيراتها من الهيئات على المساتوى الدولي، والأجهزة 

 والمصالح المختصة بمكافحة الفسااد.

                              
 الساالف الذكر. 80- 22من القانون  82ينظر المادة  - 1
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جراءات الشفافية والوقاية من الفسااد، أو التقرير إعداد التقارير، ساواء تلك المتعلق  -82 ة بتنفيذ تدابير وا 
 علام الرأي العام بمحتواه. إلى رئيس الجمهورية، وا   السانوي المتعلق بنشاطها والتي ترفعه

 
 اني: تلقي التبليغات والإخطاراتالفرع الث

تساهم في القيام بمهامها  تعزيزا لدور السالطة العليا في الحصول على المعلومات التي من شأنها أن
في مكافحة الفسااد على أكمل وجه، خصها المشرع بأداة تواصل مع الأشخاص مهما كانت طبيعتها 

 .1طبيعية كانت أو معنوية، وذلك من خلال تمكين السالطة من تلقي التبليغات والإخطارات
خطارات  ت، تبليغاتوالإخطاراوتتلقى السالطة العليا من خلال خلية معالجة ومتابعة التبليغات  وا 

الأشخاص عبر مختلف وساائل التبليغ المتاحة والمتمثلة في البريد العادي والبريد الإلكتروني والفاكس، كما 
منصة الكترونية مخصصة  إطلاققد يكون بحضور المبلغ أو المخطر لمقر السالطة، وذلك في انتظار 

 .2لذلك
توبا وموقعا من قبل كاتبه، محتويا على كل يشترط المشرع في التبليغ والاخطار أن يكون مكو 

 على كافة العناصر المتعلقة بأفعال الفسااد. المعلومات المتعلقة بهويته ناهيك عن شموله
وفي هذا يمكن القول إن هذه الشروط هي من صميم الشروط الشكلية لقبول التبليغ والاخطار، ما  

ليغ أو الاخطار رغم أهمية موضوعه المتعلق بأفعال يعني أن انعدامها يؤدي إلى عدم قبول ومعالجة التب
 فسااد، كما أنه بهذه الشروط تساتبعد معالجة التبليغات أو الإخطارات المجهولة الهوية والمصدر.

خطارا،  220قد بلغت  2822وتجدر الإشارة هنا إلى أن حصيلة التبليغات لسانة   022تبليغا وا 
 122، و2822من الفسااد ومكافحته خلال الساداساي الأول من سانة تلقتها بعنوان الهيئة الوطنية للوقاية 

خطارا بعنوان السالطة العليا خلال الساداساي الثاني أي بفارق يقدر بـ  تبليغا، وهو ما نرى فيه  021تبليغا وا 
مؤشر ثقة من قبل المبلغين في السالطة العليا للشفافية لما خصها به المشرع الدساتوري من مركز قانوني 

 ات.وصلاحي
 ية والوقاية من الفساد ومكافحتهالفرع الثالث: تجسيد أنظمة الشفاف

خص المشرع الجزائري السالطة العليا للشفافية بسالطة تجسايد أنظمة الشفافية والوقاية من الفسااد 
ومكافحته، بحيث تتولى متابعة مدى التزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤساساات العمومية 
والمؤساساات الاقتصادية والجمعيات وبقية المؤساساات، بالمطابقة لأنظمة الشفافية الوقاية من الفسااد 

 .3ومكافحته

                              
 الساالف الذكر 80-22من القانون  82المادة  - 1
 . والمتاح على الرابط:22، ص.2822ير السانوي للسالطة العليا للشفافية ومكافحة الفسااد لسانة ينظر التقر  - 2

                                     https://hatplc.dz/pdf/RAPPORT2022FINAL.pdf  
 الساالف الكر. 80-22من القانون  81/80المادة  - 3

https://hatplc.dz/pdf/RAPPORT2022FINAL.pdf
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تحقق من جودتها وفعاليتها ت، و الأنظمةالسالطة العليا للشفافية من وجود  تأكدوبخصوص هذا ت
 .1هيئة أو مؤساساةوضع التدابير والمناسا  من الإجراءات لكل ل ديسااع وكل ماوملاءمة تنفيذها، 

  تعاون مع السلطة العليا للشفافيةالفرع الرابع: الالتزام بال
لما كانت مهمة مكافحة الفسااد من المهام التي تتطل  تظافر جهود العديد من الفواعل في و 

من التعاون مع السالطة العليا وموافاتها  المشرع الجزائري  جعلالمجتمع من أجل تحقيق نتائج إيجابية، 
بالمعلومات والوثائق التي تطلبها للقيام بمهامها، آلية ملزمة لكافة الأشخاص الطبيعيين والمعنويين عامة 

 .2كانت أم خاصة
الإخلال بهذا الالتزام جريمة يعاق  عليها القانون، بالعقوبات المقررة لجريمة إعاقة الساير  كما جعل

 . 3دالةالحسان للع
 الخاصة لمواجهة مظاهر الإثراء غير المشروع ساليبالأالمطلب الثاني: 

بصفة مباشرة في مواجهة مظاهر الإثراء غير المشروع بالنسابة  ساالي الأ يُساهم هذا النوع من
على  اساتجدتللموظفين العموميين، فالتصريح بالممتلكات بناء عليه يتم اكتشاف الزيادة المعتبرة التي 

عملية تهدف للكشف عن مصادر  جراء التحريات الإدارية والماليةالذمة المالية للموظف العمومي، وا  
إجراء  أو الحجزالتجميد  تدبيرلية مقارنة بمداخيله المشروعة، و الما ادة المعتبرة غير المبررة في ذمتهالزي

 للموظف العمومي المعني.تتخذه السالطة حال توفر عناصر جدية تؤكد الثراء غير المشروع 
 الفرع الأول: التصريح بالممتلكات لمواجهة مظاهر الإثراء غير المشروع

، وآلية 4يعد تلقي التصريحات بالممتلكات من الأولويات لتجسايد مبدأ الشفافية والوقاية من الفسااد
الية للموظف مقارنة ثراء غير المبرر في الذمة المفعالة في اكتشاف السالطة العليا للشفافية مظاهر الإ

 بمداخيله المشروعة.
  التصريحات بالممتلكات ومعالجتها أولا/ تلقي السلطة العليا للشفافية

ن يالموظفين العمومي تصريحاتيدخل ضمن صميم اختصاصات السالطة العليا للشفافية تلقي 
قانونا ، والمقدمة من قبل الأشخاص المحددون 80-22من القانون  82/81بممتلكاتهم طبقا لنص المادة 

                              
 .80-22من القانون  80/80/82المادة  - 1

 المتعلق بتنظيم السالطة العليا للشفافية 80-22من القانون  01المادة  - 2
 28.888سانوات، وغرامة مالية محددة بحدها الأدنى المقدر بـ  82أشهر إلى  82حدد المشرع في هذه المادة العقوبة المقررة للجاني، تبدأ من  - 3

المتعلق  80-82من القانون  22دج، كما بين الأفعال التي تشكل الركن المادي للجريمة. للمزيد ينظر نص المادة  288.88وحدها الأعلى 
 .قاية من الفسااد ومكافحتهبالو 

، دار عوامرية حياة، الميكانيزمات التشريعية والمؤساسااتية في مجال الوقاية من الفسااد ومكافحته في ضوء التشريع الوطني والاتفاقيات الدولية - 4
 .010، ص.2822الهدى، الجزائر، 
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في  التصريح يعد حيث،2أو الذين شملهم التحديد بموج  التنظيم، 1ساواء الذين تناولهم القانون في فحواه
 .3نساختين، يوقع من قبل المكتت  والسالطة، تسالم إحداهما له

تعديلا على  2822مشرع للتطور التكنولوجي وعصرنة الإدارة، أقر في شهر جوان ومساايرة من ال
، يقضي بإمكانية التصريح بالممتلكات بالطريق الالكتروني، وفقا للنموذج 202-82م الرئاساي رقم المرساو 

الذين لم ، كما سُامح للموظفين العمومين 4المخصص لذلك والمدرج داخل المنصة الرقمية المعدة لذلك
التصريح  202-22مكرر من المرساوم الرئاساي رقم  82، بموج  المادة 82في المادة نص عليهم يُ 

 . 5بممتلكاتهم مباشرة عبر ذات المنصة
وبهذا التعديل المتضمن رقمنة التصريح بالممتلكات، يتاح للمكتت  أن يلتزم شخصيا بص  البيانات 

لذلك، كما يساهل ويسارع من عملية التصريح والمعلومات الخاصة به مباشرة في المنصة المعدة 
 بالممتلكات من خلال تقري  الإدارة من المعني.

خلال الشهر  عقارية كانت أم منقولة ممتلكاته كلتصريح بالتزام الالموظف العمومي  يقع علىف
معتبرة في كل زيادة يتم تجديده بمناسابة الوظيفة أو خلال بداية عهدته الانتخابية، تقلده تاريخ  يليالذي 

 .6التصريح الأول كيفيات بنفسذمته المالية، و 
يحتوي التصريح بالممتلكات جردا تاما للأملاك العقارية والمنقولة التي يحوزها المصرح ويج  أن 

 . 7أو أولاده القصر في  الجزائر أو خارجها، حتى ولو كانت مملوكة على الشيوع
المتعلق بالوقاية  80- 82من القانون  82بها المادة وبالعودة إلى الصياغة القانونية التي جاءت 

ما جعلها تفتقر إلى ذلك الإلزام  يقوم الموظف"من الفسااد ومكافحته، نجد أنها اساتعملت مصطلح "
ورغم كل هذا يحسا  للمشرع أنه رصد  "يلتزم"،الصريح والواضح لو أن المشرع اساتعمل لفظا آخر كـ 

مجموعة الضمانات التي تمكن السالطة العليا للشفافية حصولها على التصريح بالممتلكات متى تأخر 
 المكلف باكتتابه.

 ضمانات فعالية التصريح بالممتلكات:  ثانيا/

                              
 الساالف الذكر. 80-82القانون من  82للمزيد ينظر نص المادة  - 1
المحدد كيفيات التصريح بالممتلكات بالنسابة للموظفين العموميين  202-82الفئة من الموظفين، تم تحديدها بموج  المرساوم الرئاساي رقم  هذه - 2

 من القانون المتعلق بالوقاية من الفسااد ومكافحته. 82في المادة الذين لم يُنص عليهم 
 نموذج التصريح بالممتلكات.المحدد  202-82من المرساوم الرئاساي رقم  81المادة  - 3
 المحدد نموذج التصريح بالممتلكات. 202-82للمرساوم الرئاساي رقم المعدل والمتمم  02-22مكرر من المرساوم الرئاساي رقم  81المادة  - 4
بالنسابة للموظفين ، المحدد كيفيات التصريح بالممتلكات 202-82المعدل والمتمم للمرساوم الرئاساي رقم  202-22المرساوم الرئاساي رقم  - 5

 من القانون المتعلق بالوقاية من الفسااد ومكافحته. 82في المادة الذين لم يُنص عليهم العموميين 
 المتعلق بالوقاية من الفسااد ومكافحته. 80-82من القانون  1و82/2المادة  - 6
 .80-82من القانون  82المادة  - 7
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موظفين ، غير أنه قد يتأخر بعض ال1رغم كون التصريح بالممتلكات يرتقي إلى درجة الواجبات
العمومين في تقديمه، أو تقديمه معيبا بعي  يجعل محتواه أجوفا، كما قد يمتنع آخرون عن تقديمه أو 

، لأجل مواجهة ذلك مكن المشرع السالطة بمجموعة من التدابير تعد 2يعمدوا لتقديم تصاريح كاذبة
 وتتمثل فيما يلي: 80-22من القانون  08ضمانات لفعالية التصريح بالممتلكات، نص عليها في المادة 

لموظف العمومي تصدر السالطة الأوامر في حال تأخر ا إصدار الأوامر للمكلف بالتصريح: -0
عند قصور التصريح أو عدم دقة  في الآجال القانونية المحددة، أو بالممتلكاتلمكلف بتقديم التصريح ا

 للشفافية.محتواه، أو حال عدم الرد على طل  التوضيح الموجه من السالطة العليا 
يكون الإعذار الموجه للمكلف بالتصريح من قبل السالطة العليا للشفافية إعذار المكلف بالتصريح:  -0

في حالة عدم تقديم التصريح بالممتلكات، وتجدر الإشارة هنا إلى أن عدم التصريح بالممتلكات بعد توجيه 
 الاعذار يترت  عليه إخطار النائ  العام المختص إقليما.

التصريح عن  الامتناع يتاح ذلك للسالطة العليا للشفافية في حالتين: حالةو نائب العام:إخطار ال -3
إعذار للمكلف بالتصريح، وحالة التصريح الكاذ  بالممتلكات. وفي كلا الحالتين يكون  بعد توجيه

 .3الموظف العمومي قد اقترف جريمة يعاق  عليها القانون 
مكن رئيس السالطة العليا من التدابير الثلاثة المشار إليها والجدير بالذكر أن المشرع الجزائري 

 .4أعلاه عند الاساتعجال، على أن يعرض الأعمال المتخذة على مجلس السالطة العليا في أقر  دورة له
 :جراء التحريات الإدارية والماليةإالثاني:  لفرعا

في مظاهر الإثراء غير  ةماليالو  ةداريالإ اتالتحريبصلاحية إجراء ة، السالطة العليا للشفافيتتمتع 
ناء على ، وذلك ب5المشروع لدى الموظف العمومي الذي لا يمكنه تبرير الزيادة المعتبرة في ذمته المالية

البيانات والمعلومات المتحصل عليها من خلال اساتغلال قاعدة البيانات الخاصة بالتصريح بالممتلكات، 
 .ن أي شخص طبيعي أو معنوي أو تلك المتعلقة بالتبليغات الواردة م

                              
المتعلق بالوقاية من الفسااد ومكافحته أن التصريح بالممتلكات يعد واجبا على الموظفين العمومين  80-82من قانون  12المادة أشارت  - 1

 الخاضعين لذلك.
ا الالتزام وقد أكد التقرير السانوي الصادر عن السالطة العليا للشفافية والوقاية من الفسااد ومكافحته على عدم اساتجابة المنتخبين المحليين لهذ - 2

يح تم رفض القانوني المتمثل في التصريح بالممتلكات، رغم تبليغهم من قبل وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ناهيك عن تصار 
 ون. معالجتها بسا  عدم امضائها ونقص المعلومات الشخصية، أو عدم تطابق اساتمارة التصريح مع النموذج المنصوص عليه في القان

 .22، ص.2822للمزيد ينظر التقرير السانوي الصادر عن السالطة العليا للشفافية والوقاية من الفسااد ومكافحته لسانة  -
 المتعلق بالوقاية من الفسااد ومكافحته 80-82من قانون  12المادة  - 3
 الساالف الذكر. 80-22من القانون  08/82المادة  - 4
 .80-22من القانون  82/80المادة  - 5
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فإنه يمكن توسايع دائرة الأشخاص الذين يشملهم التحري، ليشمل أي  82/82ووفقا لنص المادة 
بالتساتر على الثروة غير المبررة لدى الموظف العمومي، لا سايما في حال ذا صلة يمكن أن يكون شخص 

 .نههو المساتفيد الحقيقي مالموظف المعني بإجراءات التحري  أن ثبت
بسالطة ساماع الموظف العمومي أو  ذات المادة في فقرتها الثالثة للسالطة العليا للشفافيةعترف وت

تمساك ؛ على ألا يُ الشخص المعني المتساتر علاوة على طل  توضيح مكتو  متى اقتضت الضرورة ذلك
 .1اتجاهها بالسار المهني أو المصرفي

يحدد كيفيات تطبيقها، والذي يؤمل منه أن يبين هذا ويظل تطبيق هذه المادة رهين صدور تنظيم 
بحث المالي والإداري في مظاهر الأساالي  التي تقوم بها السالطة العليا للشفافية عند إجراء التحريات وال

تعلق بحقوق وواجبات كل من أعضاء السالطة العليا والموظف العمومي  ثراء غير المشروع، خاصة ماالإ
لقة بتقديم الطلبات والرد عليها وكذا تنظيم الجلساات، ومدى اساتعانتهم المعني، وكذا الآجال المتع

 بمسااعدين قانونيين ومحاسابيين.  
  :الثالث: تدبيرا التجميد والحجز في حالة الإثراء غير المشروع المؤكدفرع ال

من وكيل الجمهورية لدى محكمة سايدي أمحمد للشفافية تطل  السالطة العليا  وبخصوص هذا الاجراء
اساتصدار تدابير تحفظية لتجميد عمليات مصرفية أو حجز ممتلكات عن طريق أمر يصدره رئيس 

معلومات للشفافية على وذلك متى حازت السالطة  ،2الاعتراض عليه والاساتئناف فيهمع إمكانية  ،المحكمة
المالية ، والتي تقف عليها بعد إجراء التحريات 3تؤكد وجود ثراء غير مبرر للموظف العمومي وأدلة

 والادارية بالنسابة للموظف العمومي الذي لا يساتطيع تبرير الزيادة المعتبرة في ذمته المالية.
إلى صلاحيات رئيس المحكمة في رفع التدابير  80-22من القانون  00/82تشير المادة كما 

 التحفظية أو تمديدها بصفة تلقائية، أو بناء على طل  وكيل الجمهورية المختص.
غير أن النص لم يبن مدة التمديد وكذا مرات التمديد وترك الأمر للسالطة التقديرية لرئيس  

 المحكمة، وحسانا فعل المشرع، ذلك أن لكل قضية ظروفها ووقائعها التي تميزها عن غيرها.
كما عالج المشرع مصير الممتلكات رهن التجميد أو المحجوزة بساب  انقضاء الدعوى العمومية 

هو متوفر له من عناصر أن يبلغ  بالتقادم أو بوفاة المتهم، حيث يمكن لوكيل الجمهورية وبالنظر لماساواء 
المحجوزة تحفظيا، وذلك عن  الوكيل القضائي للخزينة قصد تقديم طل  مصادرة الممتلكات المجمدة أو

 inه الحالة عينية ". وبذلك تكون الملاحقة في هذ4طريق دعوى مدنية مع مراعاة حقوق الغير حسان النية

rem.تطال الأعيان دون الموظف العمومي المعني " 

                              
 الساالف الذكر. 80-22من القانون  82/82المادة  - 1
 من نفس القانون. 00/82/81المادة  - 2
 الساالف الذكر. 80-22من القانون  00/80المادة  - 3
  .00/82المادة  - 4
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 الخاتمة:
وفي ختام هذه الورقة البحثية نساتنتج أن الدور الذي أنيط بالسالطة العليا للشفافية والوقاية من الفسااد 

-22التي مُكنت منها السالطة بموج  القانون  ساالي الأومكافحته، يتسام بالوضوح والفاعلية وذلك بفضل 
 النتائج المتوصل إليها:يظهر من خلال  المتعلق بتنظيمها وتشكيلتها وصلاحياتها، وهو ما 80
الممارساات  لمظاهر الإثراء غير المشروع ما ينطبق على بقية مواجهتهاينطبق على دور السالطة في  -

 توصف على أنها جرائم فسااد، فيظل دورها رقابي. غير المشروعة والتي
والتي تتيح للسالطة فرض رقابتها القبلية والآنية  80-22المنصوص عليها في القانون  ساالي الأ تكامل -

مظاهر الإثراء غير المشروع لدى الموظف العمومي  المالي والإداري فيمراقبة والتحري الوالبعدية في 
 .مقارنة بمداخيله المشروعة دة المعتبرة في ذمته الماليةتبرير الزيا لا يساتطيعالذي 

، التصريح بالممتلكات المقدم من لدن الموظف العموميالسالطة العليا للشفافية رقابتها من خلال بساط ت -
والذي أصبح متاحا أيضا بالطريق الإلكتروني وهذا من شأنه أن يقر  السالطة من الموظفين العمومين، 

 .لوقت في معالجة تلك التصاريحاساتغلال اويساهم في 
تمكين السالطة من الضمانات المحفزة للموظفين العمومين باكتتا  تصاريح بالممتلكات، إما من خلال  -

أو إعذاره بضرورة التصريح  إصدار أوامر في حالة التأخير أو القصور، أو عدم الرد على طل  التوضيح؛
التصريح  امتناع الموظف العمومي عن عام المختص في حالةالنائ  ال تبليغأو  قبل تبليغ النيابة العامة،

 كذا حالة التصريح الكاذ  بالممتلكات.و ، أن تم إعذارهبعد 
الزيادة المعتبرة التي وردت مقدار بناء عليه تتحدد معيار موضوعي  باعتمادخير ونوصي في الأ

من  82والمادة  ،الفسااد ومكافحتهالمتعلق بالوقاية من  80-82من القانون  11بصفة مطلقة في المادة 
 والتي تتيح للسالطة إجراء التحريات الإدارية والمالية بناء على ذلك. المنظم للسالطة، 80-22القانون 
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ناهيك عن تحديد آجال لاكتتا  التصريح النهائي بالممتلكات بالنسابة للموظفين العمومية المنتهية 
 وظائفهم أو عهدهم الانتخابية.

السالطة العليا الموظف العمومي المعني وأعضاء  حقوق وواجباتاق وج  توضيح وفي ذات الساي
الآجال المتعلقة تحديد ، و ي في مظاهر الإثراء غير المشروعالمالي والإدار  قيامها بالتحري للشفافية عند 

 بتقديم الطلبات والرد عليها وكذا تنظيم الجلساات، ومدى اساتعانتهم بمسااعدين قانونيين ومحاسابيين.  
كما نوصي بضرورة تضمين القانون أو التنظيم خضوع المكلفين بمراقبة التصريحات والقائمين 
بعمليات التحري الإداري والمالي للتكوين والتأهيل المساتمرين، ذلك أن بعض الممتلكات محل شبهة يتم 

 إنجازها بطريقة محكمة، يتعذر على غير المؤهلين اكتشافها.  
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